كان كلامنا المتقدم في إيراد إشكال على من يقول بلابدية تنجيز العلم الإجمالي لأطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  لأن هذا لا يتم في كل الصور،وإنما يتم في بعضها دون بعضها الآخر، والصورة التي يتم فيها هو الشبهة التحريمية، كما إذا علمنا بأن أحد الأطراف الثلاثة نجس أو حرام، أو خلنا مثالنا، الأثنين، الطرفين، حينئذ نقول العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  لكن عندنا صورتين لا ينجز العلم فيهما المعلوم بهذا النحو، الصورة نمرة اثنين في الشبهة الوجوبية، عندما يخرج بعض أطرافها عن محل الابتلاء، عندنا شبهة وجوبية أنا أعلم بأن هذا الفرض واجب مثل ماذا؟ صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، وقد امتثلت صلاة الظهر، أستطيع أن أجري الأصل المؤمن عن صلاة الجمعة، لماذا؟ لأن أحد الطرفين قد خرج عن محل الابتلاء، والطرف الثاني مشكوك فأقول براءة...
كذلك أيضاً إذا كان لدينا شبهة تحريمية، وخرج بعض أطرافها عن محل الابتلاء، مثل أن يكون أحد الطرفين نجس، يجيء واحد ويهرق الطرف اليمين، فلايبقى إلا الطرف الشمال، هنا أيضاً لماذا لا يقال بصحة جريان الأصل المؤمن، الماتن بين مطلبا دقيقا، ونحن بسطنا المطلب، خليناه بسيطا، الذي هو واضح يعني، قلنا لابد من التأمل في حيثيتي القبل والبعد، عندنا قبل وعندنا بعد، الإلتفات إلى القبلية والبعدية يعرفنا دقة لماذا لايجري الأصل المؤمن، نحن عندما يتنجز المعلوم لا يصح لنا بعد مرحلة المنجزية أن نقول بجريان الأصل المؤمن لأنه خرج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، متى نجري الأصل المؤمن؟ عندما يكون لدينا شك في أصل التكليف، ليس أن التكليف قد تنجز ثم جاءت لنا مرحلة البعد ويصير عندنا شك ونقول هذا من موارد جريان الأصل المؤمن، هذا من موارد الاشتغال، لأن عندنا معلوم قد تنجز، وقلنا بأن الالتفات إلى هاتين المرحلتين يطرد الإشكال من البين، يدفع الإشكال.

 ثم أردف قائلاً: أردت أن تعرف سر المطلب عليك أن تعلم بأن مفاد جريان الأصول المؤمنة نفس مفاد قاعدة قبح العقاب بلا بيان، قاعدة قبح العقاب بلا بيان متى تجري؟ عند الشك في التكليف، وما تجري عندما يتنجز التكليف، عندما يتنجز التكليف نقول له لا نعلم شيئاً، كما رأينا، لأن هذا أيضاً في العلم التفصيلي كما قال المحقق العراقي، أنا الآن عندي علم تفصيلي بوجوب صلاة الظهر، ثم ديدني، عندي عادة، كل يوم أصليها في وقتها، اليوم لعل بالي انشده، شاك، صليت الظهر في وقتها أو ما صليت، هل هذا الشك من موارد جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو رفع ما لا يعلمون؟ لا، لأن التكليف قد تنجز، والآن أشك أنه أسقط، هذا من موارد ماذا؟ الاشتغال اليقيني يقتضي فراغا يقينيا، فإذن لابد أن نفرق بين الموردين، فإذا علمت بأن مفاد الأصول المؤمنة نفس مفاد قبح العقاب بلا بيان، وأن مفاد العلم الإجمالي في فهمه نفس مفاد العلم التفصيلي في منجزية معلومه اتضح لدي عدم ورود الإشكال...
يقول: بعد، من خلال ذلك يتضح لنا هذا المطلب، شوفوا هذا المطلب، تتذكرون في الأصول وفي غير الأصول، يمكن حتى في الفقه والنحو يقال هذا، بس في الأصول هذا كثيراً، يقال هذا خارج تخصصاً، ليس تخصيصاً، يعني في بعض الأحيان يصير عندنا تخصيص للقاعدة، القاعدة تجري، بس لا تجري في هذا الطرف لوجود دليل، وفيه موارد يقول هذا الشيء خارج تخصصاً، أصلاً ما تشمله القاعدة حتى نحن أخرجناه، يتوهم أن القاعدة شاملة له، تالي نقول لا، أصلاً القاعدة غير شاملة له، من هذا القبيل نحن ماذا نقول؟ في قاعدتي الفراغ والتجاوز، خلنا الآن قاعدة التجاوز، قاعدة التجاوز هذا واضح، أنا الآن في السجود للركعة الثانية، تالي أقول أنا أتيت مثلاً بذكر السجدة الأولى أو ما أتيت به؟ أشك، أعتني أو ما أعتني؟ ما أعتني لأني تجاوزت، فإذن واضح أني لا أعتني، بس هناك أنا لا أزال ساجداً، أنا في حال سجود في الركعة الثانية، فشككت في أني سبحت، ذكرت أم لا؟ صحيح أني أطلت السجود، بس ما أدري أنا تكلمت أو سارح أو متصل بالله تبارك وتعالى بنحو ماذا؟ بعض قلوب العارفين كذا تصير، يعني يعيش حالة من الحب والعشق لله تبارك وتعالى، يصير عنده نوع من التأمل في عظمة الحق، تعال يقول أنا الآن ذكرت أو ما ذكرت، وهو في حال سجوده...
...

نعم هنا تقول له الرواية أنت ما تجاوزت المحل، لابد أن تذكر الله تبارك وتعالى، ولا يسوغ لك أن تقول مثلاً: أنا شاك الآن، فأجري براءة عن المشكوك، لأنه ليس من موارد قاعدة التجاوز ولا من موارد قاعدة الفراغ، ولا من موارد البراءة، ولا من موارد أي شيء أصلاً، يتوهم، ولذلك يقول خارج هذا المورد عن جريان الأصل المؤمن تخصصاً لا تخصيصاً، ليس أن الأصل شامل له، ثم نحن نقول مثلاً لماذا جاءت الرواية وقالت اعتنِ ما دمت في المحل، أصلاً الأصل لا يشمله، واضحة لنا الفكرة؟ لأنه فات المحل، اتضحت الفكرة لنا؟ 
ثم يقول: المحصلة النهائية، يعني نهاية المطاف، نحن رأينا أن التوهم الذي توهمه بعض الجهابذة، جهابذة، نقول هذا توهم، وقال بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية لواحد من هذه الأمور الثلاثة: 

واحد، الأول: إما أن العلم الإجمالي يعني لا يوجب الفعلية للمعلوم، ما يخليه على نحو الفعلية في حق المكلف، التكليف لايكون فعلياً، أو ماذا قلنا؟ قلنا إن الأصول العملية يصح جريانها في بعض الأطراف، ويكون بعض الأطراف بدلاً، هذا نمرة اثنين.
ونمرة ثلاثة: يكون الأصل العملي أصلاً رادع، نحن نشوف الآن لا نمرة واحد ولا نمرة اثنين، ولا نمرة ثلاثة يصح الاعتماد عليه، لأنه هذه النمور الثلاثة ـ إذا صح التعبيرـ هذه الأرقام الثلاثة، هي ليست نمور، بس أنا أجيء به كذا، هذه الوجوه الثلاثة غير تامة، لأن الوجه الأول والوجه الثاني كما رأينا يمتنعان، لأن العلم الإجمالي قلنا قد العلم التفصيلي، وقلنا أيضاً يمتنع إجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين ليكون الطرف الآخر بدلاً، لأن الأصل غير ناظر إلى البدلية، ونحن الآن شفنا في نمرة ثلاثة أيضاً ما قدرنا نجعل الأصل العملي رادعاً، لماذا ما قدرنا؟ لأنه هو غير جاي ليشكل رادعاً، جاء يقول أنا أصل عملي في حال الشك أجريني إذا لم يوجد منجز للتكليف قبلي، ما يوجد إلا الشك وحده وحده، تجيؤني أنا، بس شفنا نحن الآن شك وحده أو فيه علم ينجز؟ فيه علم، فإذن اتضح لدينا أن الثلاثة، يعني الوجوه الثلاثة السابقة ساقطة بالمرة، وبالمرة ساقطة، يعني أن العلم الإجمالي يقتضي تنجيز المعلوم بنحو وجوب الموافقة القطعية بلا إشكال، هذا نهاية المطاف ونهاية المحصلة.

يقول: طيب نحن لماذا بحثنا هذا البحث؟ ألا يغنينا البحث السابق المتقدم بأن العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو حرمة المخالفة القطعية؟ لأن نحن الآن تبين لنا فيه وجود تساوي، هذا يساوي ذاك وذاك يساوي هذا، ما هي الثمرة المترتبة على أحد البحثين دون الآخر؟ يقول هذه ثمرة علمية، يمكن تصير ثمرة عملية في بعض الفروق التي الآن ليست على بالنا، لعله موجود فيه فرق، نحن أمس جئنا بفرق، بس يقول فيه ثمرة علمية دقيقة يكون نتوجه لها، نحن علينا من العلم الآن، لأن نحن مقام بحث علمي، نشوف ثمرة علمية دقيقة جداً، إليك الثمرة: إذا قلنا بأن العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو حرمة المخالفة القطعية فقط، يالله الآن أنا أشوف إما هذا اللحم حرام أو ذاك اللحم حرام، فماذا قلنا؟ قلنا ما يجوز لي، القدر المتيقن الذي ما يجوز لي آكل اللحمين، لابد أخلي لحماً منهما، الذي هو اللحم الذي على اليسار، لأني لو أكلت اللحمين مخالفة قطعية، والعلم ماذا يقول لي؟ يقول لي: أنا أنجز بهذا المقدار، بنحو حرمة المخالفة القطعية، ما دمت لم تخالف قطعاً، وإذا أكلت اللحم اليمين، فأنا ما عليّ منك، المهم أن لا تأكل اللحمين، هذا مقدار حرمة المخالفة القطعية، أكثر من كذا بعد ما يقول لي، قلنا وجوب الموافقة القطعية ماذا يقول لي؟ يقول لي: أردعك! بس نحن قلنا حتى في حرمة المخالفة القطعية ممكن نوصل إلى وجوب الموافقة القطعية بأن الأصل ما نقدر نجريه في أحد الطرفين، في كل من الطرفين واضح تعارض، في أحد الطرفين ماذا قلنا؟ ترجيح بلا مرجح فتصير النتيجة حرمة المخالفة القطعية، بهذا، أجل لماذا قلنا أصلاً نفس المعلوم بغض النظر عن جريان الأصول يقتضي نفس العلم الإجمالي فيه اقتضاء لتنجيز المعلوم بغض النظر عن الأصول بنحو وجوب  الموافقة القطعية، يقول: قلنا لهذه الحيثية الجديدة التي اليوم نريد نقولها: لو افترضنا، ليس عندي أصل واحد، الذي أمس الكلام الذي قلنا، عندي أصلان، صح؟ الأصل نمرة واحد ماذا يقول لي؟ يقول: نعم أنت أصالة الحلية مع قاعدة الحلية ما تقدر تجريها في الطرف اليمين، لأنها تعارض قاعدة الحل في الطرف اليسار، بس لو كنت تريد ماذا؟ تقول ما أدري هذا نجس أو غير نجس، وأصالة الطهارة فقط تجري في أحد الطرفين دون الآخر، لو افترضنا هذا، خلوه فرض، هذا من دون معارض، فلماذا ما نجري أصالة الطهارة في أحد الطرفين دون الآخر، يقول إذا كان الأصل المؤمن، إذا كان العلم الإجمالي فقط ينجز معلومه بنحو حرمة المخالفة القطعية، لا مانع من جريان الأصل في الطرف اليمين، إذا لم يكن معارض له في الطرف الشمال، اليسار، بس إذا قلنا بأن العلم الإجمالي ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  أصلاً ما أقدر أجري الأصل، حتى لو كان لا يجري إلا وحده لا شريك له في الطرف اليمين، يعني لا معارض له في الطرف اليسار، حتى يتساقطان مثلاً، أو أقول يجري أحدهما فترجع أصالة، هو لا يجري، لماذا؟ لأني أينما وجهت نظري أقول هذا ليس من موارد جريان الأصل المؤمن، وإنما من موارد منجزية العلم الإجمالي، يعني العلم الإجمالي يصير في مرحلة متقدمة قبل جريان الأصول الذي سميناه بمثابة الأصل السببي والأصل المسببي، أصلاً ما له أي معنى جريان الأصل، حتى لو كان ما يجري إلا وحده كما قلنا في الطرف اليمين، لا عناية لنا به بالمرة، واضحة الفكرة، إذن صارت فيه ثمرة أو ما فيه؟ فيه، علمية...
تطبيق:
ومن ثمّ لا يكون ما دل على الاعتناء بالشك قبل تجاوز المحل أو قبل خروج الوقت...

لأنه عندنا قاعدة الحيلولة، التي قلنا الوقت حائل، أنا لو شكيت الآن أني صليت الصبح أو ما صليت الصبح، وأنا عادة كل يوم أصلي صلاة الفجر في وقتها، خلاص بعد لا أعتني بشكي، لماذا؟ لأن قاعدة الحيلولة جارية، الوقت حائل، الشك بعد خروج الوقت مايخليني ألتفت إلى شكي، لقاعدة الحيلولة، بس إذا الوقت باقي، باقي الآن عشر دقائق على طلوع الشمس، وشككت، يجب عليّ أن أصلي، واضحة الفكرة؟

وهذا العناية أو الاعتناء بالشك قبل خروج الوقت لا يقال بأنه شك في التكليف، المفروض أن أجري أحد الأصول المؤمنة! أقول ليس مورداً للأصل المؤمن، لماذا؟ لأن هذا من موارد منجزية العلم التفصيلي، ليس من موارد الشك، لأن أنا عندي يقين سابق، واشتغال يقيني، لابد من فراغ يقيني...

ولذلك يقول: ومن ثم لا يكون ما دل على الاعتناء بالشك قبل تجاوز المحل أو قبل خروج الوقت من سنخ المخصص لأدلة الأصول المذكورة.

وقد تحصل من جميع ما ذكرنا: بأن الوجوه الثلاثة السابقة علينا أن لا نلتفت إليها وأن لا نعتني بها لسقوطها، لأن نحن ناقشناها واحداً واحداً...

بأن ما يصحح الاكتفاء بترك الموافقة القطعية بين ما يمتنع جعله في المقام...

لأنه عرفنا امتنع أن نجري الأصل العملي...

 وما لا تنهض أدلة الأصول به، فيتعين لذلك البناء على وجوب الموافقة القطعية،  وأن العلم الإجمالي ينجز معلومه الإجمالي أو المعلوم بالإجمال، كما ينجز العلم التفصيلي معلومه التفصيلي.
بقي الكلام في الثمرة، إذا كان كذلك ما هي الثمرة أجل في بحثنا؟ يقول نعم، فاعلم : أن حرمة المخالفة القطعية تمنع من العمل بالأصل الترخيصي مع تحقق موضوعه في جميع الأطراف، لامتناع العمل به في جميعها، لماذا؟ لأن العمل به في جميعها يستلزم ماذا؟ مخالفة قطعية، طيب في البعض المعين قلنا يسقط لماذا؟ ترجيح بلا مرجح، في البعض المخير قلنا أدلة الأصول لا تدل عليه، لأن أدلة الأصول لها إطلاق شامل للجميع على نحو تساوي الأقدام...

لامتناع التخيير في الحكم الظاهري مع عدمه في الحكم الواقعي، وعدم الدليل...

إن قلت: لماذا لا نخلي اختيار المكلف مرجحاً، قلنا ما فيه دليل على هذا، تقدم أيضاً، في المقامين تقدم هذا...

وعدم الدليل على أخذ الاختيار من لدن المكلف ليكون مرجحاً لجريان الأصل العملي في أحد الطرفين دون الآخر، على الشك في موضوع الأصل، كما تقدم عند الكلام في الوجه الأول من وجهي استفادة جعل البدل من أدلة الأصول.

أما لو اختص موضوع الأصل الترخيصي ببعض الأطراف، الذي سميناه وحده وحده دون الثاني...

فيه أصل مؤمن يجري بس في الطرف اليمين، مع عدم جريان أصل آخر لا ترخيصي ولا إلزامي فلا تصلح حرمة المخالفة القطعية للمنع عن العمل به...

يصير يجري، وبالتالي ماذا يصير؟ يصير عندنا العلم الإجمالي لا يقتضي تنجيز معلومه أطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  بس بنحو حرمة المخالفة القطعية، وهذا الذي ذهب إليه المحقق النائيني وغيره، ونحن كله ردنا على هذا الجهبذ العلم وبعض أتباعه...

 لعدم الدليل على لزوم شيء من المحاذير السابقة، وإنما يمتنع ذلك بناء، يبتني هذا على ماذا؟ على أن العلم الإجمالي يقتضي التنجيز لأطرافه بنحو وجوب الموافقة القطعية، وأنه قد العلم التفصيلي بالضبط...

شوفوا كلام السيد الخوئي وأستاذه المحقق النائيني لعدم منجزية العلم الإجمالي، خلوه لطرفيه، لأن نحن مثالنا لطرفيه، هو لأطرافه، ما فيه فرق يوجد طرفان أو أطراف، بس لطرفيه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  لماذا لا ينجز؟ يكون ننتبه، الكلام لمن هذا؟ لهذين العلمين، السيد الخوئي مع أستاذه...

يقول السيد الخوئي: عند التأمل في العلم الإجمالي تجد أنه ينجز معلومه فقط بنحو حرمة المخالفة القطعية، ولا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  بس الحرمة القطعية حرام، أما الوجوب، كل الأطراف، ما فيه دليل،وحتى يتضح لك التفت إلى ما سنتلوه عليك، فتأمل فيه ليظهر لك البيان الفصل، الذي يخلي هؤلاء الذين ذهبوا إلى المنجزية كالمحقق الاصفهاني وغيره أيضاً يعني يقفون، بحيث لا يستطيعون إلا أن يقولوا برأينا، ماذا عندك؟ يقول: شوف، يقول أولاً عندنا سؤال، إجراء الأصل المؤمن في أحد الطرفين ما دام موضوعه متحقق، موضوع جريان الأصل، لأنه قلنا الموضوع موجود، نحن نشك في هذا على حدة، لما يصير عندي هذا اللحم، إما هذا اللحم حرام وإما هذا اللحم حرام، لما أضع يدي على الطرف اليمين، أقول هذا اللحم مشكوك الحرمة، وكل مشكوك الحرمة، كل، تشمله قاعدة الحل، فموضوع القاعدة ينطبق أو ما ينطبق؟ طيب فأقول أول سؤال لكم: هل هنا امتناع عقلي من جريان الأصل المؤمن أو لا، ما يوجد؟ تقولون لا، ما يوجد، نقول: الحمد لله رب العالمين، يعني حققنا الأرضية التي نريد نقف عليها، ما فيه مانع عقلي يمنع عن جريان الأصل المؤمن، هذه نقطة ماذا؟ نمرة واحد، النقطة نمرة اثنين، ماذا قلنا؟ قلنا أدلة الأصول المؤمنة لها عموم، ولها إطلاق، صح؟ أنتم ماذا تقولون؟ تقولون لا يجري الأصل المؤمن لأن هذا ليس مورده، هذا الذي تقولون، نقول لك: ما الدليل على إخراج هذا المورد،يعني مورد العلم الإجمالي عن الاندراج تحت موارد الأصول المؤمنة؟ المفروض يندرج، لأنه ماذا يقول لك؟ كل شيء لك حلال،  يعني ما دمت تشك في الحلية، فهو لك حلال،  فالمفروض فيه أن تنطبق قاعدة الحلية، كل شيء لك طاهر ما دمت تشك في النجاسة، المفروض تنطبق قاعدة الطهارة، وهلم جرا، فإذن نمرة اثنين، ماذا نقول؟ نقول أدلة الأصول المرخصة منطبقة على أطراف العلم الإجمالي دون أدنى شك أو شبهة، وهذا كله تقدم الكلام عندنا، بس نحن لماذا نجيء به على نحو رقمي؟ نقول رقم واحد كذا، رقم اثنين كذا، حتى نقوي الأرضية الصلبة التي نريد أن نقف عليها ليتضح فساد رأي من قال بعدم جواز جريان الأصل المؤمن في أحد طرفي العلم الإجمالي...

إذا كان يجري، أنت تقول لماذا لا يجري؟ تقول لأن جريانه يلزم منه، نعم ستجيء لي بالآراء السابقة التي درسناها بالتفصيل، نقول أقصى، الغاية، النهاية التي تلزم من جريانه ماذا؟ هي هذه: أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  بس هذا أقصى، تقول طيب، هو ما جاء ليقول إني إذا جريت بنحو مطلق في كل مورد مورد من الموارد، فمعناه أن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية، لأنه هو غير ناظر إلى العلم الإجمالي كما قلنا، هو يقول أينما تجد شك أجريني، بس نقول صح، في بعض الموارد الأصل ما له نظر إلى غيره، لكن في تلازم قطعي واستفادة قهرية جبرية، يعني أنت مقسور على أن تستفيد هذه الاستفادة، وإذا كنت مقسورا مجبورا ملزماً، صارت النتيجة ماذا؟ صار الأصل المؤمن يجري، والنتيجة هي ماذا؟ عدم منجزية العلم الإجمالي لطرفيه بنحو وجوب الموافقة القطعية،  يعني عندنا ثلاث نقاط، نفهرسها:

واحد: جريان الأصل المؤمن غير ممتنع عقلي.

اثنين: أدلة الأصول لها عموم وشمول للمورد، هذان تقدما، وهما كالشمس في رابعة النهار، ما عندنا إشكال عليها، العموم وكذا، عند الكل.

نجيء إلى النقطة الثالثة التي هي جديدة في كلام العلمين، التي سميناها ماذا؟ القسرية والجبرية والقهرية، يقول من يلتفت إلى القسرية والقهرية راح يفهم بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية، يقول: شوفني، أنا سأقول لك هذا الكلام: أوجب عليك أن تدخل الغرفة، وتالي أنت ناذر، ماذا ناذر؟ تقول: إن أظلني ظل سقف لغرفة لأتصدقن بنصف ريال مثلاً، بنصفها، خله يصير أوضح، الآن أنا ما الذي أوجبت عليك؟ أنت عندك مشكلة في أن يظلك ظل سقف حتى لا يتعلق بك أداء النذر، الوجوب صحيح أنا عندما أوجب عليك الدخول تحت الغرفة غير ناظر لنذرك، هذا الوجوب الذي ألزمتك به أنا المولى ناظر لنذرك أو غير ناظر لك؟ بالمرة غير متوجه لنذرك، لكن نذرك يتحقق أم لا؟ التحقق ماذا نسميه هذا؟ قسري جبري إلزامي، ما تقدر تفكك منه، لأنه الفهم لا يكون إلا على هذا النحو، وهذا العرف ببابك، سله، فماذا سمينا هذه الفذلكة الجديدة؟ سموها الفذلكة العرفية المستفادة من لدن العرف في الأدلة، نقول له: في عرف عندنا، هذا العرف بيننا وبينك، ماذا يستفيد العرف لما تطلق الدليل؟ يستفيد هذه القسرية الجبرية، مثل إذا قلت مثلاً فلان وكان يلازمه شيء، من قبل ما تذكر اسمه تستحضره، فتثبت ذاك اللازم الذي لاينفك عنه، وأنت إذا سمعت ذاك اللازم أو خطر ببالك، عندك نذر لابد أن تفي به، تفي أو ما تفي؟ بهذه القهرية الإلزامية، فشلون تتفكك؟ فإذن عندنا دليل عرفي دقيق يوجب علينا أو يقول لنا بأن العلم الإجمالي لا ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية لهذه الحيثية الجبرية القسرية القهرية، لأن الحيثيتين الأخريتين تقدم شرحهما بما لا مزيد عليه وقبلهما الكل، نحن نضيف هذه الإكمالة، هذه التتمة، يصبح المطلب كالنار على المنار، واضحة الفكرة؟ طبقوا هذا تالي نجيء بالرد...

تطبيق:

ودعوى : أن أدلة الأصول وإن لم تنهض بالترخيص في المخالفة الاحتمالية والردع عن وجوب الموافقة القطعية، إلا أن ذلك لما كان ممكنا عقلا...

نحن طبعاً شرحناه بنحو أوضح من هذا، يعني شرحنا أبسط من الذي في الكتاب، أبسط....

 ـ كما تقدم ـ لم يصلح وجوب الموافقة القطعية للمنع من جريان الأصل الترخيصي في بعض الأطراف معينا في الفرض المذكور، بل مقتضى عموم دليل الأصل المرخص، لأنه قلنا عام ينطبق على أي مورد، جواز الرجوع إليه وإن لزم من الرجوع إلى الأصل المرخص في أحد الطرفين، لأن نحن خلينا المسألة لها طرفان فقط، وإن لزم منه المخالفة الاحتمالية للتكليف المعلوم بالإجمال، فهو وإن لم يكن مسوقا...

الأصل المرخص قلنا غير ناظر إلى العلم الإجمالي، ما ينظر له حتى يصير حاكماً عليه...

وإن لم يكن مسوقا للردع عن وجوب الموافقة القطعية إلا أنه يستفاد منه ذلك قسرا عبروا، تبعا جبراً...
مدفوعة...

هذا يأتي الكلام عليه...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
